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بمميزات الوزراء!

قضية ورأي

libraheem@hotmail.com
د.عادل ابراهيم الابراهيم

بتكليف من عبدالعزيز اســحق التركيت - رئيس 
الشؤون المالية والإدارية في الديوان الأميري وبمناسبة 
افتتاحه لمركز جابر الأحمد الثقافي (مسرح دار الأوبرا) 
فكرنا بعمل مسرحية على غرار مسرحية «فرحة أمة» 
نجمع خلالها من تبقى من جيل الرواد وعلى رأسهم 
المرحوم عبدالحســين عبدالرضا نتناول خلالها أهم 
المواضيع التي تهم الشأن المحلي والخليجي والعربي، 
وفي هذا السياق اجتمعت في مارس ٢٠١٧ مع المرحوم 
عبدالحســين عبدالرضا لتحضير نص مسرحي من 
تأليفي بعنوان «لو يرجع أســير» تخيلنا خلاله ماذا 
لو تم اكتشــاف سجن تحت الأرض في العراق يضم 
عددا من الأسرى من بينهم ناج واحد كويتي؟ وكيف 
ســيرى دولته الكويت التي ضحى هو ورفاقه الذين 
كان من بينهم الشاعر الشهيد فائق عبدالجليل الذي 
حضر الناجي (عبدالحسين) لحظة إعدامه قبل ان ينقل 
الى السجن الأرضي ؟!، كيف سيجد الكويت بعد أن 
عاد إليها بعد أكثر من ٢٥ ســنة؟، هل هي بنفس ما 
تخيلها وتمناهــا؟ في إطار نهدف من خلاله التذكير 
بدروس الغزو، ولكن القدر حال دون أن يرى العمل 

النور لوفاة المرحوم عبدالحسين عبدالرضا.
تذكرت الموضوع وأنا أشاهد صور الشهداء الذين 
ضحوا بأرواحهم من أجل الكويت بمناسبة مرور ٣٠ 
سنة على الغزو العراقي، وتخيلت بخجل ماذا لو قرأوا 
معنا مانشيتات الصحف والأخبار بمواقع التواصل 
الاجتماعي عن الفساد الذي ينخر جسد وطني الكويت 
من كل زاوية، شعور الخيبة والأسى والإحباط يغزو 
نفوس الشباب، والمسؤولون المتعاقبون على مراكز 
القرار وممثلو الأمة يتعاملون من البلد وكأنها دولة 
مؤقتة!، دولة عظيمة كالكويت.. أدركنا عظمتها التي 
منحها االله خلال أزمة كورونا عندما لم يشعر المواطنون 
في مختلف دول العالم بالأمان إلا فيها!، حســرة في 
نفس كل من صمد بحب لهــذا الوطن خلال الغزو، 
حسرة أم وأب وابن وزوجة كل شهيد وشهيدة ضحوا 
بأرواحهم فداء للوطن، وطن يباع في صندوق ماليزي 
وعلى نائب بنغالي ولغســل أموال ايراني مشبوهة.. 
فيها الذمم معروضة للبيع لكل من يدفع، ويرى المال 
السياسي يشــتري «لحى» من كان يعظهم ويصلي 
خلفهم بالمساجد، ويرى صوته الانتخابي يزور إرادة 
الأمة من خلال شراء الذمم والفئوية والطائفية وتقسيم 
الدوائــر، ويرى ممثل الأمة يقــرر القوانين القمعية 
التي تحد من حرية الرأي لكي يحمي فساده، ويرى 
من من المفترض أن يحمي الوطن متهما في فســاد 
«الضيافة»، ومن ســرق أموالنا في التأمينات يعيش 
في رفاهية في أوروبا من دون محاسبة، وآخر متهما 
في تزوير الجناســي والاتجار بالإقامات وهو المعني 
بتعديل التركيبة السكانية، ومن كان يتهم الصامدين 
في الغزو بالخيانة للوطن.. مســتاء من الفساد ومن 
هدر المال العام ويعلن انتهاء دولة الرفاه وابنه متهم في 
غسل مليارات في فضيحة عالمية!، نعم اليوم الشعب 
في حالة استياء من الوضع العام في البلد، لكن الأمل 
لازال موجودا لوجود الأخيــار من أبناء هذا الوطن 

الذين سينهضون به في القريب العاجل بإذن االله..
٭ المنطقة الحرة: ما يصير تنصح ولدك بعدم التدخين 
وانت ماسك بيدك زقارة!.. أقصد: لا يمكن أن ترفع 

شعار محاربة الفساد.. وأنت فاسد!

عجبا لبعض المغردين ممــن يمتلكون أجندات 
خاصة في تعليقاتهم! فمنذ بداية وباء «كوفيد ـ ١٩» 
نجد جميع حروف تغريدات هؤلاء البعض تصوب 
رماحها نحو وزيــر الصحة إذا حدثت أي كارثة أو 
عند صدور أي قرار لا يتوافق مع أجنداتهم! فعلى 

سبيل المثال لا للحصر:
 Masks &» ـ نقص فــي الكمامات والقفــازات

Disposable gloves».. كله من وزير الصحة!
ـ المدارس ونهاية العام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩ وبداية 
العام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠.. أكثر من خمسة أشهر 
ونحن نقرأ من مســؤولي التربية والتعليم العالي 
فقاعاتهم الإعلامية التي لا تحمل أي قرار حاســم 
والعجب في ختام قراراتهم فقاعية الهواء يختمون 

تصريحاتهم بأنهم ينتظرون قرار وزير الصحة!
ـ التعليم عن بعُد، قرار احتاج خمســة شهور 
ليحسم من مسؤولي التربية والتعليم العالي، ورغم 
هذا إلى الآن لم يحســم للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠ 

والسبب أنهم ينتظرون قرار وزير الصحة!
ـ ســاعات الحظر، الأغلبية يتذمر من زياداتها 
أو نقصانهــا أو تواجدها ومن هذا وذاك نجد تذمر 
البعض في تغريداتهم التويترية على وزير الصحة!
ـ غلق كروت الزيارة والتصريح بأذونات العمل 
وعدم إصدار إقامات جديدة وغيرها من أمور شائكة 
قراراتها من المفترض بأن تنصب في وزارتي الداخلية 
والشــؤون وغيرهما من جهات بعيدة كل البعد عن 
وزارة الصحة، ورغم هذا نجد بعض المغردين ممن 
يمتلكون أجندات خاصة يلقــون اللوم على وزير 

الصحة!
ـ إقلاع وهبوط الطائرات ومنع بعض الدول من 

استقبالهم، خلاص عرفناها السبب وزير الصحة!
ـ انتقادات سخيفة على وزير الصحة الحالي الشيخ 
د.باسل الصباح وتمجيد عصر الوزير السابق بأنه 
كان العصر الذهبي، مع العلم بأن المقارنة مرفوضة 
لأن العهد الســابق لم يحل به وباء «كوفيد ـ ١٩»، 
فكيف لبعض المغردين الذين يمتلكون أجندات خاصة 
يقومون بتلك المقارنة دون أساس وبائي، أم لأن وزير 

الصحة الحالي مش ياي على هواكم!
٭ مسك الختام: ما أقول إلا االله يعينك يا شيخ د.باسل 
الصباح وأهل الكويت تعرف إنك قدها ورايتك بيضة 
وعســاك على القوة يا ابن الكويت إذا ألقى بعض 
المسؤولين عليك فشلهم في إدارة الأزمة لوزاراتهم... 
أهل الكويــت واثقون فيك وعارفين تلك التغريدات 

لحساب منو! 
استمر وأد الأمانة التي كلفك وأمّنك عليها والدنا 
صاحب السمو الأمير الشــيخ صباح الأحمد، االله 
يحفظه.. بأن الكويت وأهلها صحتهم بإيدك يا وزير 

الصحة.

لا يختلــف أحــد على أن 
العالمي  الوضع الاقتصــادي 
يمــر بمنعطف ســلبي منذ 
فترة وتضاعف بسبب جائحة 

كورونا.
الكويتي كذلك  والاقتصاد 
يمر بمرحلة ســلبية وصلت 
إلى تخفيض تصنيف الكويت 
نتيجة لانخفاض عائدات النفط 
مقابل ميزانية متضخمة أدت 
إلى استنزاف الاحتياطي العام 
للدولة ممــا اضطر الحكومة 
للعمل على الطلب من السلطة 
التشريعية تمرير قانون الدين 
العام والذي مازال في مرحلة 
الشــد والجذب بين السلطتين 

التنفيذية والتشريعية.
مقابل هذا الوضع الاقتصادي 
المتدهور تتداول مسودة وثيقة 
الإصلاح الاقتصادي كوسيلة 
لإصلاح الميزانية العامة وما فيها 
من بنود تؤثر بشكل مباشر على 
المكتســبات المتدنية للموظف 
الحكومي وكذلك بفرض ضرائب 

على الخدمات!
أعتقــد أن مجلس الوزراء 
عليــه مســؤولية كبيرة في 
التوفيق ما بين تلك الأطروحات 
والقرارات التي يجب عليه أن 
يتخذها. وفي هذا السياق فإن 
على مجلس الــوزراء أولا أن 
يكون مبادرا بتقليص مميزات 
الســادة الــوزراء، وإلغاء كل 
البــدلات والمكافآت المالية لهم 
والتي تقدر بمئات الآلاف من 
الدنانير لكل وزير حتى يكونوا 
قدوة للآخريــن ولعل آخرها 
صرف معاشات اســتثنائية 
للوزراء، وكأن بدلاتهم لا تكفيهم 
ويحتاجون إلى زيادة الراتب! 
أيعقل هذا؟ كيف للحكومة ان 
تطالــب المواطن بربط الحزام 
وهي التي تقول في كل مناسبة 
إن الوضع الاقتصادي والميزانية 
العامة في خطر وهي تصرف 

بسخاء على الوزراء؟!
نعم نحن كمواطنين نتفهم 
أن تصــرف مكافآت للوزراء 
عن أعمال مميزة يقومون بها 
تنعكس آثارهــا على اقتصاد 
الدولة بشــكل عام، ولكن في 
مثل هذه الظروف الاقتصادية 
الصعبــة يجب عليهم التنازل 
عن كل الميزات المالية والراتب 
إقناع  الاستثنائي حتى يمكن 
المواطن بأي إجراء اقتصادي.

لمواجهــة كل خطر تتعــرض له الكويت 
الشقيقة».

بعدها، كتب الملك سعود بن عبدالعزيز- 
رحمه االله- رســالة إلى الرئيس المصري 
الراحل جمال عبدالناصر، رحمه االله، قال 
فيها: «أعتقد أنكم تشــاركوني الأسف 
للبيان الذي نشــر من اللواء عبدالكريم 
الكويت المستقلة.  الشقيقة  قاسم بشأن 
وبالنظر لما يربطنا بالكويت بصورة خاصة 
فقد أعلنت البيان التالي: يجب أن يكون 
معلوما لدى الجميع أن الكويت والمملكة 
العربية الســعودية بلد واحد وما يمس 
الكويت يمس المملكة العربية السعودية، 
وما يمس المملكة العربية السعودية يمس 
الكويت، وقد أحببت إحاطتكم علما بهذا، 
على أمل في التعاون في رتق هذا الفتق 
الذي لا يستفيد منه إلا أعداء العرب، ولا 
يتضرر منه إلا العرب أنفسهم، راجيا أن 
يرد رأيكم السديد الذي يحول دون هذا 

الأذى الذي يصيب هذا البلد الشقيق».
رحم االله هؤلاء القادة العظماء، وجزاهم 
خير الجزاء على مواقفهم المشرفة، ونسأل 
االله أن يديم المحبــة والأخوة والعلاقات 
الشقيقين  البلدين والشعبين  الطيبة بين 

السعودية والكويت.

كيف لا وهو يتشكل الآن أمام أعيننا، 
وهو الذي يرى ويسمع ويعايش شتى 
التحديات الوطنية الجســيمة ولا يكاد 

يرى منها مخرجا. 
لا أرغب بالخوض في ملفات التنمية 
المتوقفة طولا وعرضا فقد كثر الحديث 
عنها دون طائــل، وأصبحت جزءا من 
دعائنا في أذكار الصباح والمساء في كل 
يوم سائلين االله أن يصلح أحوالنا، وأن 

يولي علينا خيارنا. 
لنا حديث مطــول - بإذن االله - عن 
مواطن ٢٠٣٥ ومن هم في ريعان شبابهم 
الآن، فعليهــم مســؤوليات عظام تجاه 
أنفسهم ومجتمعهم ووطنهم. حديث عن 
البناء النفسي والثقافي والعلمي والمهني 
لمواطن المســتقبل، فالقادة الحقيقيون 
يملكون عينا ترصد الحاضر وعينا أخرى 

تتطلع للمستقبل.. ترسمه وتصنعه.

انضمــام الكويت للأمم المتحدة وجامعة 
الدول العربية، وأيضا كان لمواقف المملكة 
العربية السعودية الشجاعة الدور الأبرز 
في تجاوز تلك الأزمة الظالمة من هذا الجار.

في رده على رسالة سمو الأمير الراحل 
الشيخ عبداالله السالم- رحمه االله- حول تلك 
الأزمة، كتب الملك سعود بن عبدالعزيز- 
رحمه االله-: «تناولت برقية سموكم بتاريخ 
٢٦ فبراير ١٩٦١ والتي أشرتم فيها إلى ما 
أدلى به الزعيم عبدالكريم قاسم، والحقيقة 
انه موقف عجيب مؤسف، أما نحن فمعكم 
في السراء والضراء، وسنكون أوفياء، فيما 
تعاهدنا عليه ونحن على أتم الاستعداد 

التنافسية العالمية (وليس المحلية فقط)، 
وروحه تزخر بحب الوطن وغزارة العطاء، 

لا الأخذ.
إن مواطن ٢٠٣٥ هو غايتنا، وما يجب 
أن يقلقنا جميعا، فهو وإن كان وقودنا 

نحو المستقبل إلا أنه رهان اليوم!

حكومتها الشــرعية. رحم االله الملك فهد 
وجزاه عنا خير الجزاء، لن ننســى أبدا 
تلك الوقفة الشجاعة التي نتج عنها تحرير 
بلادنا، ولن ننســى أبدا الوقفة الكريمة 
من أشقائنا السعوديين الذين فتحوا لنا 
بيوتهم وقلوبهم ووقفوا معنا وقفة العز 
والشــرف.. لن ننسى أبدا كل من وقف 

معنا وساندنا في تلك المحنة القاسية.
< < <

قرأت أيضا مجموعة كبيرة من الوثائق 
الديبلوماسية الكويتية، وأذكر منها الوثائق 
المتعلقة بتهديدات عبدالكريم قاسم بضم 
الكويــت عــام ١٩٦١، ومحاولاته تعطيل 

والتنمية وستكون أعمارهم بين ٢٠ و٣٥ 
عاما. وإن كانت دفة القيادة بيد من أهم 
أكبر سنا وأكثر خبرة، غير أنهم بحاجة 
ماسة إلى شباب ملؤه الحماس والنشاط، 
وسمته الابتكار والتجديد، وذهنه منصب 
على التطــور والإبداع، وعينه ترنو إلى 

قرأت قبل أيام نص المكالمتين اللتين 
جرتا بين الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه 
االله وطيب ثراه، مــع الرئيس الأميركي 
الأسبق جورج بوش الأب، والتي جرت 
الأولى منها مساء يوم الاحتلال العراقي 
للكويت في ٢ أغســطس ١٩٩٠، والثانية 
بعدها بيومين في ٤ أغسطس ١٩٩٠، ولا 
يسع أي كويتي يقرأ نص تلك المكالمتين 
إلا أن يسأل االله الرحمة والمغفرة وحسن 
الجزاء للملك فهد بــن عبدالعزيز على 
الشجاع والحريص على تحرير  موقفه 
الكويت واستعادة شرعيتها مهما كلف 
الأمر. كان الملك فهد- رحمه االله- حريصا 
على التأكيد للرئيس بوش بأن ســلامة 
الشرعية  الكويت وعودة حكومتها  أهل 
وتحرير جميع أراضيها أولوية قصوى، 
ويلح على الرئيس بوش بضرورة اتخاذ 
ما يلزم لإخراج القوات العراقية المحتلة 
بالقوة بأسرع وقت، ويؤكد له استعداد 
المملكة وضع جميع جهودها وإمكاناتها 
الرئيس بوش  الهدف. كان  لتحقيق هذا 
يسأل الملك فهد عن وضع المملكة ويقول 
له بأنه يشعر بالقلق على أمن المملكة، وكان 
الملك فهد يرد عليه بوضوح بأن المهم الآن 
هو تحرير الكويت وحماية شعبها وعودة 

أبدأ بالشكر لصحيفة «الأنباء» الغراء 
على إتاحة الفرصة للانضمام الى كوكبة 

كتابها، سائلا االله التوفيق. 
تبقى للكتابة الصحافية رونقها حتى 
في ظل تزاحم وسائل التواصل ومنابر 
الإعلام الجديــد، وقد اخترت أن يكون 
حديثي ورسائلي عبر هذا المنبر مرتكزة 
على أساس البناء وعامل الرخاء وحامل 
اللواء في كل مجتمع وهو الفرد، العنصر 

البشري، وعلى وجه الدقة «المواطن». 
أجوب في غياهب الوطن باحثا ومتحدثا 
عن مواطن عــام ٢٠٣٥، مواطن الرؤية 
التي نتغنى بها ونحلم بأن نراها اليوم 
قبل الغد، وأن ينعم بها الآباء قبل الأبناء.

مواطن ٢٠٣٥ هو غالبا في ريعان شبابه 
اليوم، ولو أردنا التحديد أكثر فهو من 
مواليد عام ٢٠٠٠ ابتداء، حيث إن هذه الفئة 
العمرية يعول عليها في البناء والانطلاق 

قبل اســتئناف الرحلات التجارية تداركت الســلطات الصحية 
وبالتنســيق مع الطيران المدني الوضــع الصحي في بعض الدول 
وتداعيــات ڤيروس كورونا عليهم وأوصت على حظر الســفر من 
والــى ٣١ دولة من مختلف دول العالم كإجراء احترازي وصحي في 
ظل انتشار ڤيروس كورونا والخوف من عودة انتقال الڤيروس بين 

المسافرين من دولة لأخرى.
الإصابات مازالت تشهد ارتفاعا ملحوظا حيث بلغت عدد الإصابات 

حتى اليوم أكثر من ١٧ مليون إصابة حول العالم.
نعلــم جيدا أن قرار منع بعض الــدول جاء متأخرا وقبل موعد 
استئناف الرحلات، وهذا الأمر وارد ويرجع لتقدير السلطات الصحية 
في الدولة التي ربما رصدت مستجدات لهذا الڤيروس في هذه الدولة 
او تلك وهــذا حق أصيل لها لا ينازعه عليه أحــد، الأمر الذي دعا 
الكويت لأن تتريث في استقبال القادمين عبر منافذها خلال الفترة 
الحالية حرصا منها على سلامة الأمن الصحي والوقائي في البلاد. 
الدول التي صدر بحقها حظر السفر إلى الكويت استقبلت القرار 
بكل رحابة صدر ودون أحتجاج او تذمر أو إيضاح، مع العلم أن القرار 
لم يكن مخصصا لدولة معينة وإنما شمل ٣١ دولة، وهو بلاشك قابل 
للتعديل والإضافة بين فتره وأخرى وهذا يرجع إلى سلامة الوضع 
الصحي لتلك الدول ومتابعتهم في تطبيق الإجراءات المتبعة من قبل 

منظمة الصحة العالمية. 
وسائل الإعلام وبعض السياسيين لم تعجبهم الإجراءات التي قامت 
بها الكويت، وبدأوا يألفون بعض القصص الخيالية التي تخلق نوعا 
من الفتنة بين الشعوب، وانما أمر المنع متعلق بالقرار الصحي المتخذ 

والذي يحرص على سلامة الأمن الصحي في البلاد. 

بداية التدخل الدائم والمستمر من وزيرة الهجرة المصرية في أي 
مشكلة فردية تحدث لمقيم في الكويت وتضخيم الحدث وكأنه أزمة 
بين شــعبين شقيقين لا نسمح به، وغير مرحب به ونعتبره كشعب 
كويتي تدخلا سافرا بالشؤون الداخلية ولا يحق لمن كان أن يفرض 

على الدولة توجهيات نحن لسنا بحاجة لها
هناك قانون ومحاكم تنصف المتضررين والمظلومين في الكويت 
وهي عادلة فكم شــخصا لجأ لها وأخذ حقوقه وفق القانون بعيدا 

عن تدخلك المستفز.
 نتمنى من الوزيرة أن توقف تدخلها في الشــأن الكويتي الذي 

نرفضه جميعا وتلتزم بالقوانين الدولية بدلا من اختراقها. 
النائب في مجلس الشــعب المصري مصطفي بكري الذي خرج 
لنــا بالأمس في تصريح احتج خلاله على منع اســتئناف الرحلات 

المصرية إلى الكويت وطلب من وزارة الخارجية المصرية أن تتواصل 
مــع حكومة الكويت لإثنائها عن هذا القرار غير المبرر، والذي يؤثر 
على مصالح مئات الآلاف من المصريين، كما انه لا يستند إلى أسباب 

حقيقية كما يقول. 
أولا تصريحك هذا يعد أيضا تدخلا في الشؤون الداخلية بالكويت 
التي حرصت كل الحرص على اصــدار مثل تلك القرارات لضمان 
سلامة وصحة شعبها من هذه الجائحة، كما أن الكويت لم تحتج عندما 
فرضت مصر ڤيزا ورســوما مالية تحصل من المواطنين الكويتيين 

عند سفرهم لها.
كذلك لم نحتج أو نعترض مثل اعتراضاتك حينما أصدر الطيران 
المصري قرار بمنع اســتقبال الرحلات الجوية القادمة من الكويت 
لأننا في الكويت كأصحاب رأي وقلم نعتبر ذلك شأنا داخليا مصريا 
يخص الأشقاء في مصر ولا يحق لنا التدخل فيه، لذلك نرجو منك 
ومن غيرك الابتعاد عن شأننا الداخلي حتى لا تسمعوا ما لا يرضيكم.

الكويت لم تمنع الأشقاء في مصر فقط وإنما منعت رعايا ٣٠ دولة 
أخرى وهذا جاء بعد مراجعة حثيثة للأوضاع الصحية في تلك الدول 
التي وصفت وضعها بالخطورة العالية لانتشار الڤيروس فيها، كل 
دولة قبل أن تتخذ أي إجراء وبعيدا عن المجاملات السياسية يكون 

همها الأول والأخير استقرار وضعها الصحي وسلامته. 
الكويت رغم منعها لدول إلا أنها وضعت أيضا إجراءات وشروطا 
تلزم القادمين لها بالتقيد بها ومن أبرزها فحص pcr الذي يؤكد الخلو 
من ڤيــروس كورونا والحجر المنزلي وتأمين صحي يغطي تكاليف 
العلاج في حال الإصابة بهذا الڤيروس الذي مازلنا نعاني من تبعاته 

واستمرار انتشاره.

استمرت وزاراتنا بعقلية الاســتهتار وعدم أخذ الأمور بمحمل الجد، 
فالشعب الكويتي كله مستاء ومتألم لما يسمعه ويراه من إجراءات تتعلق 
بفتح الأبواب للمسافرين من دول موبوءة والاستيراد منها دون وضع 
آلية لاســتقبال البضائع وفحصها والتأكد من سلامتها أسوة بالدول 
الأخرى التي وضعت آليات لاستقبال البضائع وحظرت الدول الموبوءة، 
وأتســاءل: هل ما زلنا في عقلية المجاملة على حساب المواطن والوطن 
والحياة؟، هل باتت حياة الكويتي رخيصة إلى هذا الحد حتى نســمح 

بالطيران التجاري والملاحة الجوية من هذه الدول؟
أين رئيس مجلس الوزراء مما يجري؟ وأين نواب الأمة مما يحصل؟، 
أليست مســؤولية المحافظة على صحة المواطن أمن وطني وقومي، أم 
هناك من يريد أن يعيدنا إلى نقطة الصفر من جديد ويستنزف الطاقات 

التخبط الحكومي في فتح الملاحة الجوية أمام المســافرين وحركة 
البضائــع خلال الأيام الأخيرة طفا على الســطح وتجاوز كل الحدود 
وكســر الأسقف، وصرنا نتراقص على إيقاع القرارات المحيرة، وكأن 

جلودنا تلسع بالماء البارد تارة فالساخن تارة أخرى.
أزمة ثقة نعيشها جميعا إزاء ذلك، ونشعر بالصدمة إزاء إقدام الحكومة 
ووزارات الدولة الموقرة على الاقتراب من حفرة الخطأ الأول والعودة إلى 
نقطة الصفر والتي بدأت عندما فتح مطارنا أحضانه للطائرات المحملة 
بعدوى الوباء المســتورد من دول كإيران ومصر وغيرهما، وها نحن 
اليوم أمام نفس السيناريو الذي كان على وشك أن يتكرر لولا تحركات 
النواب وقرار وزير الخارجية الأخير وتندر وسائل التواصل الاجتماعي.

عودة الملاحة الجوية في غاية الضرورة والأهمية كي تنبض الحياة 
من جديد، لكــن في ظل التعجل إزاء بعض الــدول وفتح المجال أمام 
الطيران التجاري وشحن البضائع مجددا منها بتنا مجددا لا نأمن على 
أنفسنا الخروج من المنزل وتقبل أي منتج مسته الأيادي خارج بلادنا.

الحكومة أدركت في اللحظات الأخيرة أن هناك خطأ ما، وأن الدول 
التي فتح لها المجال الجوي مازالت تحمل معدلات إصابة مرعبة، حتى 
قرار فرض الـ PCR ليس آمنا بما يكفى عندما نعلم أن تزوير شــهادة 
جامعية في بعض تلك الدول أسهل من شربة ماء، فما الذي يضمن لنا أن 
يحصل المسافر إلى وطننا على شهادة PCR مزورة أو مشتراة، لاسيما 
وأن عددا من الدول المحظــورة أول من أمس لديها تاريخ وباع طويل 
وسمعة «صيتة» في تزوير الشهادات والوثائق الرسمية، وآخر فصول 

ذلك الشهادات الجامعية المزورة لأطباء ومعلمين وغيرهم.
كل الجهود التي بذلت خلال ٤ أشــهر ســتذهب أدراج الرياح إذا 

ويستهلك القدرات البشرية الأمنية والصحية المستنزفة أصلا؟
يجب أن يعلم الجميع أنه لا مجاملة على حساب الكويت ولا مواطنيها 

ولا أمنها، ومن يفعل ذلك فهو يخون الوطن ويغرق السفينة.
نحن الآن في فصل الصيف، والحرارة مرتفعة والمواطن الكويتي 
لا يجد سريرا في المستشفى في حال إصابته بڤيروس كورونا لوجود 
أعداد كبيرة من المصابين فكيف أســمح بدخول أشخاص من الخارج 
قد يكونون مصابين بالڤيــروس، ألا يحتاج هؤلاء إلى رعاية صحية؟ 
من الذي سيوفرها لهم؟ هل من مسؤوليتنا أن نخلص الدول الموبوءة 
من بعــض مواطنيها المصابين بالڤيروس ونقدم لهم الرعاية الصحية، 
ونحن نعاني في الكويت من نقص الكوادر والأسرة ولا نجد لمواطنينا 

أماكن للاستشفاء؟
التخبط الحكومي بلغ ذروته، والجميع مســتاء من هذا النهج غير 
المستقيم، والعودة إلى الحظر الكلي والجزئي لن تكون بعيدة إذا استمررنا 
بهذا الطريق، كل شــيء يعاني فــي الكويت لا توجد رؤية تنموية ولا 
اقتصادية ولا تعليمية ولا خدمية، فإلى أين نسير؟ هل سنبقى على هذا 
الحال ولدينا كل الإمكانات التي تؤهلنا للعب دور محوري في المنطقة 
والعيش برفاهية وأمان وسلام دون مجاملة لأحد على حساب الكويت؟
كلمــة أخيرة: الوطن وأمنه الصحي مســؤولية الحكومة ومجلس 
الأمة، وإذا كان هناك من فشل فإن هاتين الجهتين تتحملان المسؤولية، 
وتجب المحاســبة وعدم التهاون، فالعودة إلى نقطة الصفر تعني دمارا 
اقتصاديــا واجتماعيا وإيقافا للدورة التنمويــة وإزهاقا للحياة، فقد 
مللنا مما يجري وضاقت الأرض ذرعا بهذا الإجراءات غير المدروســة 

والقرارات غير الصائبة.
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